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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى
الأولى سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العلیم

أبو العطا                         نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
            فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 51 لسنة 38 قضائیة "منازعة

تنفیذ".

المقامة من
مجدى محفوظ أسعد حبشى

ضد
1- وزیر المالیة، بصفتھ الرئیس الأعلى لمصلحة الضرائب

2- رئیس مصلحة الضرائب على المبیعات

الإجراءات
بتاریخ الثانى عشر من نوفمبر سنة 2016، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بالاستمرار فى تنفیذ حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بجلسة
13/11/2011، فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائیة "دستوریة"، وبصفة مستعجلة، وقف
تنفیذ الحكم الصادر من محكمة جنح التھرب الضریبى بالقاھرة بجلسة 22/1/2012، فى الدعوى

رقم 115 لسنة 2011 جنح تھرب ضریبى، وفى الموضوع عدم الاعتداد بھ.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر جلسة 5/12/2020، ومثل فیھا محام عن المدعى،
ا یبیح الترك. ولم یعترض عضو ھیئة قضایا وقرر بترك الخصومة فى الدعوى، وأودع توكیلاً خاصًّ

الدولة على الترك، فقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة الیوم.

المحكمة
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بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حیث إن وقائع الدعوى تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى صدور
حكم ضد المدعى فى الدعوى رقم 115 لسنة 2011 جنح تھرب ضریبى القاھرة، بحبسھ مدة ثلاث
سنوات مع الشغل، وإلزامھ بأداء الضریبة، والضریبة الإضافیة، على سند من أنھ تھرب من أداء
ضریبة المبیعات المستحقة على نشاط الشركة التى یرأس مجلس إدارتھا، بإغفال جزء من مبیعات
الشركة تجاوز 10% عما ورد فى الإقرارات الضریبیة. وقد ارتأى المدعى أن ذلك الحكم یُعد عقبة
فى تنفیذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائیة "دستوریة"، بجلسة
13/11/2011، فأقام دعواه المعروضة. وبجلسة 5/12/2020، المحددة لنظر الدعوى، حضر
وكیل المدعى وقرر ترك الخصومة فى الدعوى، بموجب توكیل یتیح لھ ذلك، ولم یعترض عضو ھیئة

قضایا الدولة على الترك.

وحیث إن المقرر طبقًا لنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979، والمواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات، أنھ یترتب على ترك

الخصومة فى الدعوى إلغاء كافة إجراءاتھا، والحكم على التارك بالمصاریف.

فلھـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ

مقابل أتعاب المحاماة.
أمین السر                               رئیس المحكمة


